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م (1) ش مر درو

مقدمة :

تعدّ أجرة النقل عنصرا  جوهريا و ذا أهمية خاصة في عقد النقل البحري ، فالأجرة هي المقابل المادي 

الذي يلتزم الشاحن بدفعه للناقل نظ̺ التزام هذا الأخ̺ بنقل البضائع المملوكة للشاحن بواسطة السفينة، 

فهو المقابل لنقل البضائع من ميناء إلى آخر ʪوجب عقد النقل ، و قد نص المشرع الجزائري على هذا الالتزام 

في المادة 738 من القانون البحري الجزائري (2)، و التي تقضي بأنه «يتعهد الناقل ʪوجب عقد نقل البضائع 

عن طريق البحر بإيصال بضاعة معينة من ميناء إلى آخر و يتعهد الشاحن بدفع المكافأة له      و المس̲ة 

أجرة الحمولة» .

وعليه فالأصل أن يتولى الشاحن دفع الأجرة المتفق عليها للناقل في ميناء الشحن ، لكن قد يتفقوا على 

استحقاق الأجرة كلها أو بعضها عند الوصول ، أي في ميناء التفريغ ، فيشترط صراحة في سند الشحن وفاء 

المرسل إليه بأجرة النقل في ميناء الوصول (3)، و هذا ما أكدته المادة 791 من القانون البحري الجزائري(4).

فبالرغم من أن الوفاء بأجرة النقل هو التزام يقع على عاتق الشاحن إلا أن هذا  لا ̻نع من إمكانية 

ة̺ يعتبر المرسل إليه مدينا  الوفاء بأجرة النقل في مكان الوصول متى تم الاتفاق على ذلك ، و في هذه الأخ

بذلك و لكن هذا معلق على شرط قبول هذا الأخ̺ استلام البضاعة .

يتم تحديد مقدار أجرة النقل و كيفية دفعها ʪوجب اتفاقية الأطراف ، فقد ترك المشرع الجزائري لطرفي 

عقد النقل البحري «الشاحن و الناقل» حرية تحديد أجرة النقل و هذا من خلال المادة 797 من القانون 

البحري الجزائري (5). 

إن الالتزام بالوفاء بأجرة النقل يث̺ العديد من المسائل ، فقد تأثر عدة عوامل على أداء الأجرة كالحوادث 

البحرية و ذلك نظرا لاعتبار البحر محيطا محفوفا بالمخاطر ، فقد تؤدي هذه الحوادث لهلاك البضاعة و 

فقدانها ، ك̲ قد تؤدي إلى تلفها أو إنقاص قيمتها أو كميتها ، فكل هذه الحالات لها أثر في تحديد مدى 

1   طالبة دكتوراه مخبر القانون البحري و النقل جامعة أʭ بكر بلقايد – تلمسان -
2  - الأمر رقم 76-80 المعدل و المتمم بالقانون رقم 98-05 المؤرخ في 25 جوان 1998 و المعدل و المتمم بالقانون 10-04 المؤرخ في 15 

أوت 2010 ، الجريدة الرسمية عدد 46 ل 18 أوت 2010 المتضمن القانون البحري الجزائري .
3  - وهيب الأسبر ، القانون البحري ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، لبنان ، 2008 ، ص 186 .

4  - تنص المادة 791 من القانون البحري الجزائري على أنه : «يترتب على استلام البضائع من المرسل إليه دفع أجرة الحمولة إذا كان دفعها 
واجبا عند الوصول و كل مبلغ آخر ̻كن أن يطالب به الناقل ʪوجب وثيقة الشحن أو ʪوجب أي وثيقة نقل أخرى» .

5  - تنص المادة 797 من القانون البحري الجزائري على أنه : «تترتب على الشاحن أجرة الشحن أو الحمولة و التي حدد مقدارها و كيفية 
دفعها ʪوجب اتفاقية الأطراف . و في حالة وجوب دفع الأجرة في مكان الوصول ، عد المرسل إليه مدينا كذلك إذا قبل باستلام البضائع».
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والمراجع المعتمدة: قاʥة المصادر

المصادر أولا:

المعتمدة- البحري العمل اتفاقية على التصديق يتضمن ،2015 أكتوبر 7 في المؤرخ 260-15 رقم رئاسي مرسوم

عدد ر ج. ،2006 أكتوبر 23 في بجنيف والتسع̼ الرابعة دورته في الدولية العمل لمنظمة العام المؤʯر طرف من

.3 ص ،2016 يناير 31 في المؤرخة 05

-1998 جوان 25 في المؤرخ 05-98 رقم بالقانون والمتمم المعدل 1976 أكتوبر 23 في المؤرخ 80-76 رقم الأمر

(الوارد 2010 أوت 15 في المؤرخ 04-10 رقم بالقانون والمتمم المعدل الجزائري، البحري القانون المتضمن

.(2010 لسنة 46 عدد ر ح. ،1998 لسنة 44 عدد ر ح. ،1977 سنة 29 عدد الرسمية بالجريدة

لسنة- 28 عدد ،ج.ر المهنية والأمراض العمل بحوادث المتعلق 1983 جويلية 2 في المؤرخ 13-83 رقم قانون

.42 عدد ج.ر ، -1996 -7 6 في مؤرخ 19-96 رقم الأمر ʪوجب والمتمم المعدل ،1983

-.(15 عدد ج.ر ) بالتأمينات المتعلق 2006 فيفري 20 في المؤرخ -04 06 رقم قانون

-.13 عدد ج.ر بالتأمينات، المتعلق 1995 جانفي 25 في المؤرخ -07 95 رقم قانون

على- البحري وظيفة لم̲رسة البدنية الأهلية لشروط المحدد 1983 ديسمبر 1 في المؤرخ المشترك الوزاري القرار

.(56 عدد ج.ر ) السفن ʰم

الخاصة- بالتداب̺ والمتعلق 1986 4--30 في المؤرخ الأمر ويتمم يعدل 2001 ديسمبر 18 في المؤرخ القرار

.-2002 -01 23 بتاريخ الصادرة 6 عدد ج.ر الوطني، العلم الترفع السفن ʰم على الموجودة بالصيدليات

ثانيا: المراجع

باللغة العربية: أ- – الكتب: 1

الحديث، الجامعي المكتب الدولية، والاتفاقيات الوطني للتشريع وفقا البحري العمل عقد الجميل، إ̻ان -

.2014

.2002 الثانية، الطبعة الإسكندرية المعارف، منشأة البحري، العمل عقد حمدي، ك̲ل -

.-1976 1975 دمشق، كرم، مكتبة البحري، القانون فرعون، - هشام

.2010 عنابة، والتوزيع، للنشر العلوم دار الجزائري، البحري القانون في المختصر شح̲ط، محمود -

.1989 الثالثة، الطبعة الإسكندرية الجامعية، الدار البحري، القانون مبادئ طه، ك̲ل مصطفى -

باللغة الفرنسية: ب-

- Rodiére René, du Pontavice Emmanuel, Droit maritime, 12 e édition, Dalloz, 1997.
- Vialard Antoine, Droit maritime, PUF, 1 er édition, 1997.

-2 المقالات:
- Ikkache Belkheir, Le contrat d’engagement maritime: contrat d’embarquement ou véritable

contrat de travail, le phare N°27 du juillet 2001.

-Khenissa Cdt Said, Le marin est il un capital ou une charge d’exploitation ? revue le phare N°44,

décembre 2002.
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المادة 60 من الأمر 95 07- (1) عرفت التأم̼ على الأشخاص باعتباره:« عقد احتياطي يكتتب ب̼ المكتتب 

والمؤمن، يلتزم بواسطته المؤمن بدفع مبلغ محدد في شكل رأس̲ل أو ريع، في حالة وقوع الحادث أو عند 

حلول الأجل المحدد في العقد للمؤمن له أو المستفيد المعني.

يلتزم المكتتب بدفع الأقساط حسب جدول استحقاق متفق عليه».

أمّا بخصوص الأخطار التي ̻كن تغطيتها في تأمينات الأشخاص فقد حددتها المادة 63 من الأمر 95 07- 

ʪا يلي:

- الأخطار المرتبطة ʪدة الحياة البشرية.

- الوفاة إثر حادث.

- العجز الدائم الجزʨ أو الكلي.

- العجز المؤقت عن العمل.

- تعويض المصاريف الطبية والصيدلانية والعلاجية.

ك̲ بينت المادة 67 من الأمر 95 07- على أنهّ:« تهدف التأمينات من الحوادث الجس̲نية إلى ض̲ن 

تعويض يدفع في شكل رأس̲ل أو ريع للمؤمن له أو للمستفيد في حالة وقوع حادث طارئ محدد في العقد».

إلى جانب هذه الأحكام الخاصة بالتأم̼ نتساءل ما الحكم في حالة عدم تقديم وسائل العلاج للبحار؟

يعاقب  يلي:«  ما  على  بنصها  الجزائري  البحري  القانون  من   549 المادة  الحالة  هذه  عن  أجابت  لقد 

بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من  50.000 إلى 200.000 د.ج كل ربان ترك على 

اليابسة في ميناء لا يوجد فيه ʯثيل للسلطة الإدارية البحرية الجزائرية عضوا من الطاقم مريضا أو معطوبا 

و̬ يوفر له وسائل العلاج والعودة إلى الوطن.

ويتعرض لنفس العقوبة، الربان الذي ترك على اليابسة راكبا مريضا أو معطوبا قبل أن يصل إلى المكان 

المقصود و̬ يبلغ هذا الإجراء إلى السلطة القنصلية للبلد الذي ينتمي إليه الراكب الذي تم إنزاله أو على 

الأقل السلطة المحلية».

خاʯـة:

نخلص إلى نتيجة مفادها أنهّ ينبغي الاعتناء بصحة البحار وهذا لا يتأʱ إلا من خلال إتباع التعلي̲ت 

الصحية اللازمة على مʰ السفينة مع اتخاذ جميع التداب̺ اللازمة لذلك فنحن بحاجة إلى إصدار المزيد من 

القوان̼ المنظمة لمهنة البحار باعتباره العامل الإنسا̹ والمحرك الأساسي لنشاط الملاحة البحرية.

1  القانون رقم 95 – 07 المؤرخ في 25 جانفي 1995 المتعلق بالتأمينات، ج.ر عدد 13. 
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استحقاق أجرة النقل ، لكن من جهة أخرى ̻كن للناقل و الشاحن أن يتفقا ʪوجب شرط في سند الشحن 

على أن تكون أجرة النقل واجبة الأداء مه̲ كانت الحوادث التي تعترض تنفيذ عقد النقل البحري  ، و هذا 

ما يؤدي إلى التساؤل عن أثر هذه الحوادث على استحقاق أجرة النقل.

و هذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال الحديث عن حالات عدم استحقاق أجرة النقل في المبحث الأول  

ثم نحاول البحث عن مدى استحقاق أجرة النقل بحسب الحوادث البحرية في المبحث الثا̹.

المبحث الأول : حالات عدم استحقاق أجرة النقل

  قد تطرأ في بعض الأحيان أثناء الرحلة البحرية حوادث قد تؤدي إما لهلاك البضاعة أو السفينةأو إلحاق 

أضرار بأحده̲ أو به̲ معا ، م̲ يؤثر على التزامات طرفي عقد النقل البحري و حقوقه̲ ، و من بينها أجرة 

النقل التي تعتبر التزاما في ذمة الشاحن أو المرسل إليه و حقا للناقل فتؤدي إلى انقضائها نهائياأو انتقاصها.

المطلب الأول : هلاك البضاعة كليا بقوة قاهرة أو بإه̲ل من الناقل

البضائع  : «لا تستحق أي أجرة حمولة عن  أنه  798 من القانون البحري الجزائري على    تنص المادة 

إذا فقدت من جراء عيب ذاʲ للحزم الفاسد أو من جراء عمل  المفقودة من جراء الأخطار البحرية ، إلا 

.... انقضى الالتزام بدفع  منسوب للشاحن «، و عليه إذا هلكت البضاعة بقوة قاهرة كالغرق أو الحريق 

الأجرة و على الناقل أن يرد الأجرة التي دفعت له مقدما و هذا ما تؤكده المادة 1/801 من القانون البحري  

الجزائري (1). 

 وفي هذا الصدد يجب أن نفرق ب̼ هلاك البضاعة نتيجة قوة قاهرة و هلاكها بسبب إه̲ل الناقل.

الفرع الأول : هلاك البضاعة هلاك كليا بقوة قاهرة.

 تؤدي القوة القاهرة عموما إلى هلاك البضاعة أو تلفها أو تأخ̺ها أو توقفها أثناء الطريق بحيث لا 

يتمكن الناقل من إيصال البضاعة إلى ميناء التفريغ و تسليمها إلى المرسل إليه ، ففي حالة هلاك البضاعة 

المرسل إليه  الشاحن أو  بقوة قاهرة هلاكا كليا فإن أجرة النقل تسقط بالكامل و لا يجوز للناقل مطالبة 

بأدائها (2)، إذ أن القواعد العامة تقضي بأن يتحمل كلا الطرف̼ نتائج القوة القاهرة فتضيع على المرسل إليه 

بضاعته و تضيع على الناقل أجرته (3).

 أما إذا كان الضرر الذي لحق بالبضاعة يتمثل في هلاكها جزئيا أو في تلفها أو نقص كميتها أو قيمتها فإن 

الشاحن أو من له الحق في تسلم البضاعة لا يبرأ من دفع أجرة النقل و لو تلفت البضائع أو نقصت كميتها 

1   - تنص المادة 1/801 على أنه «إذا ̬ يستحق أي أجرة للحمولة وجب إرجاع أجرة الحمولة المدفوعة مقدما» .
2   - عائشة ̷غارن ، أجرة الناقل البحري و ض̲ناتها ، تقرير لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الأع̲ل، كلية العلوم القانونية 

و الاقتصادية و الاجت̲عية ، جامعة الحسن الثا̹ ، ع̼ الشق ، الدار البيضاء ، 1998-1999 ،      ص 27 . 
3   - يعد هذا الحكم تطبيقا للقواعد العامة التي تقضي بأنه في العقود التبادلية الملزمة لجانب̼ إذا حالت القوة القاهرة دون تنفيذ أحد 
الطرف̼ لالتزامه بحيث أصبح التنفيذ مستحيلا انقضى هذا الالتزام و انقضت معه في نفس الوقت كل الالتزامات الأخرى المقابلة له الملقاة 
على عاتق الطرف الآخر و انفسخ العقد بقوة القانون . انظر : أسيل باقر جاسم ، المركز القانو̹ للمرسل إليه في عقد النقل البحري للبضائع 

، ط1 ، دار قنديل للنشر و التوزيع ، ع̲ن ، سنة 2008، ص 233 
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أثناء السفر ، و ذلك بصرف النظر عن وقوع الضرر نتيجة قوة قاهرة أو إه̲ل الناقل أو فعل الشاحن أو 

تابعيه أو بسبب عيب في البضاعة ، و الحكمة من ذلك أن الناقل في هذه الحالة قام بتنفيذ التزامه بنقل 

البضائع و من ثم وجب على الشاحن أو صاحب الحق في تسلمها أن يؤدي أجرة النقل (1).

الفرع الثا̹ : هلاك البضاعة بإه̲ل من الناقل

 لما كان عقد النقل البحري من العقود الملزمة لجانب̼ فإن تنفيذ أي من الطرف̼ لالتزاماته يتأثر بتنفيذ 

بسبب  البضاعة  للناقل إذا هلكت  النقل لا تستحق  المنطلق فإن أجرة  ، ومن هذا  الطرف الآخر لالتزامه 

إه̲له في تنفيذ ما يفرضه عليه العقد من التزامات و هو ما تؤكده المادة 800 من القانون البحري الجزائري 

و التي تنص على أنه : « لا تستحق أي أجرة حمولة عن البضائع المفقودة من جراء إه̲ل الناقل في تلبية 

الالتزامات المذكورة في المواد 770 و 773 و 775 المذكورة أعلاه « (2).  

و مع ذلك فإن لهذه القاعدة استثناءات أهمها :

1 – تستحق أجرة النقل عن البضائع التي يقرر الربان إلقاؤها في البحر أو التضحية بها بأي صورة أخرى 

لإنقاذ السفينة أو الشحنة و ذلك مع مراعاة أحكام المساهمة في الخسائر المشتركة (3)، و هذا طبقا لما جاءت 

به الفقرة الثانية من المادة 801 من القانون البحري الجزائري (4). 

 أما إذا كان هلاك البضاعة بفعل الشاحن أو بفعل تابعيه أو بسبب عيب ذاʲ في البضاعة فلا تأث̺ لهذا 

الهلاك على دين الأجرة المستحقة للناقل (5)، بحيث يلتزم الشاحن بها كاملة فضلا عن مسؤوليته أيضا عن 

تعويض الضرر الذي أصاب السفينة أو البضائع الأخرى المشحونة عليها من جراء فعله أو فعل تابعيه       أو 

بسبب عيب في البضاعة ، و هذا ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 798 من القانون البحري الجزائري 

1   - مصطفى ك̲ل طه ، القانون البحري ، الدار الجامعية للطباعة و النشر ، ب̺وت ، سنة 1993 ، ص 229 .
2   - *تنص المادة 770 من القانون البحري الجزائري على أنه : « يتع̼ على الناقل قبل بدء الرحلة السهر على العناية اللازمة ʪا يل :

أ – وضع السفينة في حالة صالحة للملاحة .
ب – تزويدها بالسليح و التجهيز و التموين بشكل مناسب.

ج – تنظيف و ترتيب و وضع جميع أقسام السفينة التي ستوضع فيها البضائع و جعلها بحالة جيدة لاستقبالها و نقلها   و حفظها 
      *تنص المادة 773 من القانون البحري الجزائري على أنه : يقوم الناقل بالعناية التامة على تحميل و رص البضاعة و صيانتها و نقلها و 
حراستها و يخص البضائع بعناية عادية حسب الاتفاق ب̼ الأطراف و حسب أعراف ميناء التحميل، و إذا اقتضت عناية خاصة بالبضائع 

يجب أن يبلغ الشاحن عن ذلك و أن يب̼ ذلك كتابيا على البضائع إذا أمكن».
      *تنص المادة 775 من القانون البحري الجزائري على أنه : « يجب أن البضائع في مدة مناسبة بالطريق المبلغ أو المتفق عليه و في 

حالة عدم تحديده فبالطريق العادي.
و لا يعد  مخالفة لعقد النقل البحري ، أي تغي̺ للطريق لإنقاذ حياة الأشخاص أو الأموال في البحر أو المحاولة في ذلك ،و لا يعد الناقل 

مسؤولا عن أية خسارة أو ضرر ينجم عن ذلك».
3   - الحكمة من هذا الاستثناء هي أن الشاحن يحصل في هذه الحالة على تعويض عن بضاعته الهالكة بقدر قيمتها   في ميناء التفريغ 
، و بالتالي يعتبر قد تسلمها حك̲ ، و من تم يلتزم بأداء أجرة النقل . انظر : عاطف محمد الفقي ، قانون التجارة البحرية ، دار الفكر 

الجامعي ، الإسكندرية ، سنة 2008، ص 329 .
4   - تنص المادة 2/801 من القانون البحري الجزائري على أنه : «تدفع للناقل أجرة حمولة البضائع التي ترمى في البحر لأجل النجاة العامة 

تحت شرط المساهمة».
5   - عائشة ̷غارن ، المرجع السابق ، ص 24 .
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لا يطلب منه حمل طبيب على متنها ما يلي:

الطبية خلال  والتجهيزات  المؤهلة  الطبية  الرعاية  الحصول على  تستطيع عادة  التي  للسفن  بالنسبة   -

ʴا̹ ساعات، ينبغي على الأقل وجود بحار محدد تلقى التدريب المعتمد على الإسعافات الطبية الأولية وفق 

ما تشترطه الاتفاقية الدولية لمعاي̺ التدريب والإجازة المتعلقة بالبحارة م̲ ̻كن مثل هؤلاء الأشخاص من 

اتخاذ إجراءات فورية وفعالة في حالة الحوادث أو الأمراض التي يحتمل أن تحدث على مʰ السفينة، ومن 

الاستخدام الجيد للمشورة الطبية باللاسل˕ أو بالأق̲ر الصناعية(1).

- بالنسبة لجميع السفن الأخرى، ينبغي على الأقل وجود بحار محدد تلقى التدريب المعتمد على الرعاية 

التدريب  ذلك  بالبحارة ʪا في  المتعلقة  التدريب والإجازة  الدولية لمعاي̺  الاتفاقية  الطبية وفق ما تشترطه 

من  المعني̼  الأشخاص  ̻كن  م̲  الوريد،  في  بالحقن  العلاج  مثل  الإنقاذ  تقنيات  على  والتدريب  العملي 

المشاركة بصورة فعالة في برامج منسقة للمساعدة الطبية لسفن في البحر وتزويد المريض والمصاب ʪستوى 

مرض من الرعاية الطبية خلال المدة التي قد يقضيها على مʰ السفينة.

- ك̲ يتولى أشخاص تعينهم السلطة المختصة مسؤولية صيانة الصيدلية ومحتوياتها فضلا عن الأجهزة 

الطبي على مʰ السفينة صيانة كافية وإجراء التفتيش عليها في فترات منتظمة لا تتجاوز  الطبية والدليل 

12 شهرا ويقوم هؤلاء الأشخاص بالتحقق من بطاقات التعريف، وتاريخ انتهاء الصلاحية وظروف تخزين 

كل الأدوية والتعلي̲ت المتعلقة باستخدامها ومن مطابقة تشغيل كل الأجهزة وفقا لما هو مطلوب، وتراعي 

السلطة المختصة عند اعت̲د أو مراجعة الدليل الطبي للسفن المستخدم على الصعيد الوطني وعند تحديد 

مستوى الصيدلية والأجهزة الطبية التوصيات الدولية في هذا المجال ولاسي̲ أحدث طبعة من الدليل الطبي 

الدولي للسفن.

المطلب الثا̹: التأم̼ ضد الحوادث:

يهدف التأم̼ على الأشخاص إلى تغطية الأخطار والوقائع التي تهدد شخص المؤمن له في حياته أو سلامة 

جسمه أو صحته أو حتى قدرته على العمل(2).

وفي هذا الإطار نصت المادة 430 من القانون البحري الجزائري على أنهّ:» يتع̼ على المجهز أن يؤمن 

حياة البحار ضد حوادث العمل وضد فقدانه لكفاءته في م̲رسة مهنة بحار على إثر وقوع حادث عمل أو 

ا̺ن فيها أو في حالة طارئة أو قوة  مرض مهني وضد أمتعته الشخصية على إثر غرق السفينة أو اشتعال الن

قاهرة وذلك خلال الرحلة البحرية وذلك دون المساس بالتنظيم الجاري به العمل».

وبالرجوع إلى أحكام قانون التأم̼ الجزائري، نجد المادة 10 من القانون 06 (3)04- والتي عدلت بدورها 

1  المبدأ التوجيهي باء 4 -1-1  الخاص بتوف̺ الرعاية الطبية من المرسوم الرئاسي 15 -260. 
2  غازي خالد أبو عراʭ، أحكام التأم̼» دراسة مقارنة»، دار وائل للنشر، الأردن، الطبعة الأولى، 2011، ص 75. 

3  القانون رقم 06 -04 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتعلق بالتأمينات، ج.ر، عدد 15. 
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- التسمية الدولية المشتركة للمنتوجات التي تحتويها.  

- رقم الصحة.

- تاريخ الإنتاج وانتهاء صلاحية الاستع̲ل.

- التركيب الصيدلي والشكل والمقادير.

يجب أن تحتوي صيدليات السفن وصناديق الأدوية على دفتر للتعلي̲ت الطبية أو دليل طبي توافق 

عليه قانونا مصلحة الصحة(1).

ك̲ يجب أن تكون لدى الضابط المكلف ʪسك الصيدلية المحمولة على مʰ السفينة المعارف اللازمة 

والكافية في مجال الإسعافات الطبية الأولية تثبت بواسطة شهادة الإسعافات الأولية الطبية تسلمها مؤسسة 

للتكوين البحري يعينها الوزير المكلف بالبحرية التجارية.

ويتع̼ على مجهز السفينة أن يعده̲ لذلك(2). وتؤسس لهذا الغرض شهادة إسعاف على مʰ السفن 

تسلمها السلطة البحرية للبحارة الذين يعترف طبيب رجل البحر بأهليتهم لذلك.

يتأكد طبيب رجال البحر في إطار الزيارات التي يقوم بها على مʰ السفن من مستوى معارف البحارة 

المسؤول̼ عن الصيدليات وصناديق الأدوية الموجودة فيها(3).

التقدم  لمراقبة دورية ويراعى في مراجعتها  الأدوية  السفن وصناديق  ك̲ تخضع مشتملات صيدليات 

المحرز في الميدان الطبي(4).

السفن  صيدليات  لمشتملات  السنوي  التفتيش  في  البحر  رجال  وأطباء  البحرية  الملاحة  مفتشو  يشترك 

وصناديق الأدوية وفي صيانتها والمحافظة عليها.

وتحرر إثر هذه الزيارات تقارير ترسل إلى المصالح المختصة في الإدارة المركزية المعنية(5).

كذلك الأمر بخصوص المرسوم الرئاسي رقم 15 (6)260- فقد أكد بدوره في المادة 4 الفقرة 4 منه أنّ لكل بحار 

الحق في الح̲ية الصحية والرعاية الطبية والتمتع بتداب̺ الرفاهة وسائر أشكال الح̲ية الاجت̲عية ʪا في ذلك 

الحصول على الأدوية والأجهزة الطبية وخدمات التشخيص والعلاج اللازمة وعلى المعلومات والخبرة الطبية.

ك̲ نص المرسوم الرئاسي 15-260  على بعض الإجراءات المتبعة على مʰ السفن أهمها ما يلي:

ه̺ على مʰ السفن التي  تشترط السلطة المختصة عند تحديدها مستوى التدريب الطبي الذي يتع̼ توف

1  المادة 9 من القرار المؤرخ في 18 ديسمبر 2001. 
2  المادة 10 من القرار المؤرخ في 18 ديسمبر 2001. 
3  المادة 11 من القرار المؤرخ في 18 ديسمبر 2001. 
4  المادة 12 من القرار المؤرخ في 18 ديسمبر 2001. 
5  المادة 13 من القرار المؤرخ في 18 ديسمبر 2001. 

6  مرسوم رئاسي رقم 15-260 المؤرخ في 7 أكتوبر 2015، يتضمن التصديق على اتفاقية العمل البحري المعتمدة من طرف المؤʯر العام 
لمنظمة العمل الدولية في دورته الرابعة والتسع̼ بجنيف في 23 أكتوبر 2006، ج. ر، عدد 05   المؤرخة في 31 يناير 2016، ص 3. 
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السالفة الذكر.

المطلب الثا̹ : نقصان أجرة النقل

قد يحدث أحيانا أن يتعذر على السفينة الدخول إلى الميناء المقصود بسبب قوة قاهرة طرأت بعد السفر 

، فإذا كانت السفينة مؤجرة و كان عقد النقل البحري للذهاب و الإياب فإن الشاحن لا تلزمه في هذه الحالة 

أجرة الذهاب (1)، و عليه فإن الناقل يستحق في هذه الحالة أجرة النقل عن المسافة التي قطعتها السفينة ، 

إذا تم إنقاذ أو استرجاع البضائع المفقودة إلا إذا كان الشخص المهتم بالبضائع ̬ يحصل على أية فائدة من 

جراء النقل الجزʨ الذي تم إنجازه (2).

لو كان الناقل قد تسلم الأجرة كاملة فعليه أن يعيد إلى الشاحن نصفها تطبيقا لحكم المادة  و عليه 

1/801 من القانون البحري الجزائري و التي تقضي بأنه : «إذا ̬ يستحق أي أجرة للحمولة و جب إرجاع 

أجرة الحمولة المدفوعة مقدما» .

المبحث الثا̹ : مدى استحقاق أجرة النقل حسب الحوادث البحرية

 يرتبط أداء أجرة النقل في الواقع بت̲م تنفيذ عقد النقل و تسليم البضاعة كاملة إلى المرسل إليه، بيد أنه 

نظرا للحوادث التي قد تعترض الرحلة البحرية و التي تؤدي إلى عدم ʯكن الناقل البحري من تنفيذ التزامه 

بالتسليم فإن تلك الظروف قد ينتج عنها إسقاط أجرة النقل أو إنقاصها ك̲ رأينا سابقا ، و في بعض الأحيان 

تبقى أجرة النقل واجبة الأداء بالرغم من عدم إʯام عملية النقل و عدم وصول البضاعة للميناء المتفق عليه 

، و ذلك إما في حالتي الخسائر المشتركة و الإسعاف البحري ، و إما استنادا لشرط استحقاق أجرة النقل أيا 

كانت الحوادث المدرج في سند الشحن و المتفق عليه من قبل طرفي عقد النقل البحري»الشاحن و الناقل» .

المطلب الأول : حالات استحقاق أجرة النقل

 قد تبقى أجرة النقل مستحقة الأداء في بعض الأحيان بالرغم من عدم إʯام عملية النقل و عدم تنفيذ 

الناقل لالتزامه بالتسليم و ذلك نتيجة لتعرض الرحلة البحرية لحادث ما أدى إلى هلاك البضاعة أو السفينة    

أو إلحاق أضرار بأحده̲ أو به̲ معا (3)، و لكن يبقى حق الناقل البحري في الأجرة مستحقا و قاʥا بالرغم 

من ذلك .  

الفرع الأول : الخسائر المشتركة 

تستدعي  مهلكة  لأخطار  السّفينة  تعرضّ  عند  أنهّ  مؤداه  قديم  بحري  نظام  المشتركة  الخسائر  نظام   

التضّحية بجزء من حمولتها إنقاذا لباقي الشّحنة والسفينة نفسها والأشخاص الموجودين على متنها ، فقد 

1   - تنص المادة 799 من القانون البحري الجزائري على أنه : «إذا تم إنقاذ أو استرجاع البضائع المفقودة يستحق الناقل أجرة الحمولة 
عن المسافة إلا إذا كان الشخص المهتم بالبضاعة ̬ يحصل على أي فائدة من جراء النقل الجزʨ الذي تم إنجازه « .

2   - بسعيد مراد ، عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري الجزائري و الاتفاقيات الدولية ، رسالة دكتوراه في القانون الخاص ، 
كلية الحقوق ، جامعة تلمسان ، 2011-2012 ، ص 198 .

3  - Pierre Bonassies , Christian Scapel , traité de droit maritime, L.G.D.J , 2006 , p671
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يلقى ببعض البضائع في البحر من أجل السلامة العامة.(1)

من أجل النّجاة العامّة(2) ،  في البحر  البضائع الملقاة  أجرة نقل  الشاحن بدفع  المشرع الجزائري  ألزم    

وذلك من باب المساهمة في الخسائر البحرية المشتركة ، بحيث يدفع الشاحن أجرة نقل البضائع الهالكة في 

حالة الخسائر المشتركة على أساس المساهمة فيها إلى جانب الناقل لأنّ هذا الأخ̺ يساهم بدوره في الأجرة 
المدفوعة ʪا لحقه من أضرار.(3)

  وعليه يرجع استحقاق أجرة نقل البضائع التي ʯتّ التضّحية بها ورغم عدم إنجاز عملية النّقل وعدم 

وصول البضاعة للميناء المتفّق عليه لمساهمة البضائع بحصّة منها في الخسائر المشتركة إلى جانب السّفينة 

من واجبه  مستمدّا  بالبضائع  بالتضّحية  قرار الرباّن  أنّ  ك̲   ، البحرية  العام للرحلة  الصالح  وذلك لتحقيق 

المتعلّق بتأم̼ الرحّلة ، إذ لا ضرر من التضّحية بجزء من البضائع لتفادي تعريض الرحّلة لخطر أكبر ، وغالبا 

ّ̲ ̻كنّه̲ من مطالبة شركات  ما يؤمن الشّاحن على بضاعته والناقل على سفينته من الأخطار البحرية ، م

ّ̲ لحقه̲ من أضرار. التأّم̼ بالتعّويض ع

الفرع الثا̹ : الإسعاف البحري 

ّ̲ يستدعي     قد تحتاج السّفينة أحيانا للمساعدة أثناء الرّحلة البحرية بسبب حوادث الملاحة البحرية م

إسعافها من طرف سفينة أخرى مقابل أجرة تدعى بأجرة الإسعاف(4)، لقد أقرّ المشرّع الجزائري عقوبات لكلّ 

من ̻تنع عن إسعاف وإغاثة الغ̺ في البحر(5) ، ك̲ ألزم المشرّع الشّاحن بدفع أجرة الإسعاف التي يدفعها 

النّاقل مقابل إسعاف سفينته والتي تحمل على متنها بضائع الشّاحن.

باعتباره  الشّاحن  طرف  من  الدّفع  مستحقّة  تعتبر  ولا  السّفينة  لإسعاف  مقابلا  الإسعاف  أجرة  تعتبر 

مساه̲ في دفعها إلاّ بتوفرّ شروط معينّة ، فإذا ̬ تتحقّق كافّة شرّوط الإسعاف البحري لا يستحقّ الشّخص 

الذي قدّم المساعدة للسّفينة أي أجرة عن ذلك.

يشترط المشرّع الجزائري لتحقّق الإسعاف البحري أن تكون السّفينة المراد إسعافها في حالة خطر(6) ، دون 

أن يحدّد ماهية هذا الخطر ، ك̲ يشترط أيضا موافقة رباّن السّفينة المعرضّة للخطر على تقديم المساعدة، 

- لقد عرفّت المادة 300 من القانون البحري الجزائري الخسائر المشتركة ك̲ يلي : « تعدّ ʪثابة خسائر مشتركة كل تضحية أو كل مصروف   1
غ̺ عادي أنفقه الرباّن أو شخص آخر قائم مقامه بصفة اختيارية ومعقولة لإنقاذ السّفينة من خطر مشترك وكذلك البضائع الموجودة على 

متنها وشحنتها».
- طبقا للمواد 792 و 2/801 من القانون البحري الجزائري.  2

- عباّس مصطفى المصري ، المركز القانو̹ للمرسل إليه في عقد النّقل البحري ، دار الجامعة الجديدة للنّشر ، الإسكندرية ، سنة 2002 ،   3
ص 233.

- انض̲م الجزائر للإتفّاقية المتعلّقة بتوحيد بعض قواعد الإسعاف والإنقاذ البحري ʪوجب المرسوم رقم 64-70 المؤرّخ في 2 مارس 1964   4
، والمرسوم 82-340 المؤرّخ في 13 نوفمبر 1982.

- المواد ، 484 – 485 – 486 من القانون البحري الجزائري.   5
- تنصّ المادّة 332 من القانون البحري الجزائري على أنهّ « يعتبر كإسعاف بحري كل نجدة للسّفن البحرية الموجودة في حالة خطر أو   6
التي لها نفس الطاّبع والمقدّمة ب̼ سفن البحر وبواخر الملاحة الدّاخلية بدون الأخذ في  الخدمات  متنها وكذلك  الأموال الموجودة على 

الإعتبار للمياه التي جرت فيها النّجدة»
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إثر حادث أو نتيجة تدهور حالته  البحار على أداء عمله على مʰ السفينة   لكن في حالة عدم قدرة 

الصحية، فإنّ أجور هذا الأخ̺ لا ̻كن تخفيضها خلال مدة الرحلة المعينة(1). 

تجب الإشارة إلى أنّ نفقات العلاج تعد من الديون الممتازة لأنّها ديون نشأت عن عقد استخدام البحار 

وهو ما أكدته المادة 73 فقرة أ من القانون البحري الجزائري(2).

إنّ الهدف من هذه الأحكام ح̲ية الجانب الضعيف في عقد الاستخدام وهو البحار، ذلك أنهّ لا ̻لك 

أثناء الرحلة الوسائل التي تكفل له العناية بصحته، سواء كانت هذه الوسائل مادية أو معنوية لعدم وجوده 

ب̼ أهله وذويه للعناية به والإشراف عليه(3).

المبحث الثا̹: نطاق الالتزام بعلاج البحارة

تقتضي دراسة نطاق الالتزام بعلاج البحارة تحديد مضمون مصاريف علاج البحارة والتأم̼ على حياتهم 

ضد مختلف الحوادث.

المطلب الأول: مضمون الالتزام بعلاج البحارة

يجب على كل شخص في م̲رسة مهنة بحار أن يتمتع بصحة كاملة، وأن يكون خاليا من جميع الأمراض 

الطاقم الآخرين وعلى  أعضاء  على  يكون خطرا  الملاحة وأن  تجعله عاجزا عن  أن  التي ̻كن  الإصابات  أو 

المسافرين(4).

أو مستخدما مشاهرة جميع البحارة أيا كان البحار مستأجرا  يشمل  التزام المجهز بالعلاج  ولذلك فإنّ 

 أو بالرحلة أو بحصة في السفينة أو بنصيب في أرباح الرحلة البحرية وأيا كان نوع الملاحة ( ملاحة ساحلية 

أو تجارية أو سفن صيد أو نزهة).

والعلاج يشمل مصاريف وأتعاب الأطباء والأشعة أو تحاليل طلبها الطبيب المعالج ونفقات إجراء العملية 

الجراحية وكذلك ʴن الأدوية ومصاريف الإقامة في المستشفى.

مع الملاحظة أنهّ إذا كانت السفينة غ̺ مزودة بطبيب، يجب أن تجهز بصندوق للأدوية من نوع ملائم 

ومرفق بتعلي̲ت مفهومة.

فيها  توضع  التي  البيانات  حددت  منه   6 المادة  نجد   -2001(5)  12-18 في  المؤرخ  القرار  إلى  وبالرجوع 

الأدوية مثل:

1  المادة 418 فقرة 2 من ق.ب.ج. 
2  تنص المادة 73 فقرة أ من ق.ب.ج على أنه:» تعتبر الديون الآتية مضمونة بامتياز بحري على السفينة:

أ- الأجور والمبالغ الأخرى الواجبة الأداء لربان السفينة ورجال السفينة، بناء على عقد استخدامهم على متنها. 
3  هشام فرعون، القانون البحري، مطبعة كرم، دمشق، 1975-1976، ص 144. 

4  المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 1 ديسمبر 1983. 
 ʰ5  القرار المؤرخ في 18 -12 -2001 يعدل ويتمم الأمر المؤرخ في 30-04-1986 والمتعلق بالتداب̺ الخاصة بالصيدليات الموجودة على م

السفن التي ترفع العلم الوطني، ج.ر عدد 6 الصادرة بتاريخ 01/23 /2002. 
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أمّا بخصوص المرض المهني، فحددته المادة 63 من القانون 83 13- السابق ذكره ʪا يلي:« تعتبر كأمراض 

مهنية كل أعراض التسمم والتعفن والاعتلال التي تعزى إلى مصدر أو بتأهيل مهني خاص».

اكتفى  المهني، بل  للمرض  تعريفا  الجزائري ̬ يقدم  يلاحظ أن المشرع  النص،  استقراء هذا  من خلال 

بتحديد الأعراض المسببة له.

الضار  للتأث̺  نتيجة  للعامل  تحدث  التي  الأمراض  تلك  بأنها  المهنية  الأمراض  تعريف  ̻كن  لكن 

ويظهر المهني،  النشاط  لمزاولة  اللازمة  المواد  أو  العمل  بيئة  عن  تنفصل  لا  التي  العوامل  لبعض 

ا̺ت مرضية تخالف في طبيعتها وأعراضها الحالات المرضية العادية(1).  في شكل تغ

الأمراض  قاʥة  حدد  نجده   1983(2) ديسمبر   1 في  المؤرخ  المشترك  الوزاري  القرار  إلى  وبالرجوع   

أو الإصابات التي تتعارض مع وظائف البحري مثل: الأمراض المعدية، أمرض الجهاز الرئوي، أمراض الحساسية، 

التّسم̲ت المزمنة.....الخ.

الفرع الثا̹: وقوع الحادث خلال الرحلة البحرية أو أثناء مكوث السفينة في ميناء أجنبي

يلتزم المجهز بعلاج البحار إذا أصيب بجرح أو مرض وهو في خدمة السفينة أي يجب توافر رابطة سببية 

ب̼ الجرح أو المرض وخدمة السفينة(3)، وإذا أصيب البحار وهو على ظهر السفينة فيفترض أنّ الإصابة ناشئة 

خدمة السفينة وللمجهز أن يدفع هذه القرينة بالإثبات العكسي، أمّا إذا أصيب البحار وهو على البر  عن 

فعليه إقامة الدليل على أنّ هذه الإصابة كانت وهو في خدمة السفينة.

البحار من  أن خطأ  باعتبار  المرض ناشئا عن خطئه،  الجرح أو  كان  العلاج حتى ولو  البحار  ويستحق 

مخاطر المهنة(4). 

وفي حالة امتناع المجهز عن القيام بواجب الإنفاق على البحار في العلاج فعلى البحار الرجوع عليه بجميع 

المصاريف التي أنفقها سواء في العلاج أو دخول المستشفى أو إذا أجريت له عملية، ويكون للمستشفى التي 

قامت بإجراء العملية أو التي حجز فيها للاستشفاء حق الرجوع على المجهز بنفقات العلاج إذا ̬ يسددها 

البحار(5).

مع الملاحظة أنهّ إذا كان الجرح أو المرض نتيجة عصيان أو خطأ جسيم غ̺ مغتفر أو السكر فعلى مجهز 

السفينة أن يقدم نفقات العلاج على أن يخصمها من أجر البحار الجريح أو المريض(6) ويشمل الأجر في هذه 

الحالة كل الملحقات التي لها صفة الأجر وتعتبر جزءا لا يتجزأ منه كالأجور الإضافية والمكافآت والتعويضات.

1  قالية ف̺وز، المرجع السابق، ص 35. 
2  القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 1 ديسمبر 1983 المحدد لشروط الأهلية البدنية لم̲رسة وظيفة البحري على مʰ السفن، ج.ر، عدد 56. 

3  ك̲ل حمدي، المرجع السابق، ص 123. 
4  مصطفى ك̲ل طه، المرجع السابق، ص 163. 

5  إ̻ان الجميل، عقد العمل البحري وفقا للتشريع الوطني والاتفاقيات الدولية، المكتب الجامعي الحديث، 2014، ص 37.
6  هذه الحالة أشار إليها قانون التجارة البحرية المصري في نص المادة 1/126. 
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حيث لا تستحقّ أي أجرة إسعاف عن تقديم المساعدة لسفينة بإمكانها مقاومة الخطر بشكل سريع ومعقول 
وإسعافها بالرّغم من رفضها الصرّيح.(1)

علاوة على ذلك يشترط المشرع الجزائري أن يكون الإسعاف مثمر الأداء (2) ، أي أن تتحقّق نتيجة  من 

تقديم المساعدة للسّفينة(3) ، إذ أنّ مكافأة الإسعاف لا تستحق الدّفع إلاّ إذا حقّقت المساعدة المقدّمة من 

طرف المسعف نتيجة فعلية أمّا إذا كانت تلك المساعدة دون جدوى فلا يستحقّ المسعف أي أجرة(4)، وهذا 

بقيت عملية  المكافأة إذا  تدفع  لا  بأنهّ «  تقضي  الجزائري والتي  البحري  القانون  من  أكّدته المادّة 337  ما 

الإنقاذ دون جدوى».

للنّتائج المحقّقة  الشّاحن بالنّظر  ʪساهمة  آداءها  يجب على الناّقل  التي  الإسعاف  أجرة  عناصر  تحدّد 

من عملية الإسعاف ، وقيمة الأشياء المنقذة ، ومجهودات وجدارة الأشخاص المسعف̼ ، والوقت المبذول في 

عملية الإسعاف ، وكذلك المصاريف المنفقة ʪا فيها العتاد المستعمل من طرف المنقذين ، والأضرار النّاتجة 

أثناء  المسعِفة  والسّفينة  المسعَفة  السّفينة  له  تعرضّت  الذي  الخطر  مراعاة  يجب  ك̲  العملية ،  هذه  عن 
عملية الإسعاف.(5)

المطلب الثا̹ : شرط استحقاق أجرة النّقل أيʘا كانت الحوادث.

غالبا ما يتّفق الناّقل والشّاحن ʪوجب شرط في سند الشّحن على أن تكون أجرة النّقل واجبة الأداء مه̲ 

 fret acquis à tout» كانت الحوادث التي تعترض تنفيذ عقد النّقل البحري وأياّ كان مص̺ البضاعة المنقولة

évènement» (6) بحيث لا تتأثرّ أجرة النّقل بأيةّ حادثة تقع للبضاعة وتؤدّي إلى هلاكها هلاكا كلّيا أو جزئيا 

أوتلها أو نقص كميتها أو قيمتها.

هذا ما يجسّده الشرّط الحادي عشر من سندات الشّحن التي تصدرها الهيئة الوطنية الجزائرية للملاحة، 

- هذا ما أكدته المادّة 338 من القانون البحري الجزائري زالتي تنصّ على أنهّ « ليس لطاقم ومسافري السّفينة التي أنجدت الحق في   1
المكافأة وكذلك الأشخاص الذين شاركوا في عمليات الإنقاذ بالرغّم من الخطر الصرّيح والمعقول للسّفينة التي أنجدت».

- تنص المادّة 336 من القانون البحري الجزائري على أنهّ : « يترتبّ على كلّ إسعاف مثمر آداء مكافأة عادلة ، وتستحق المكافأة لإنقاد   2
ن الرحّلة».  ɹالحمولة و

- بسعيد مراد ، الإطار القانو̹ للمساعدة والإنقاذ البحري ، المجلّة الجزائرية للقانون البحري والنّقل ، العدد 2 ، سنة 2014 ، ص 21.  3
- إ̻ان فتحي حسن الجميل ، المساعدة البحرية ، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية ، سنة 2011 ، ص 33.  4

- تنصّ المادّة 345 من القانون البحري الجزائري على أنهّ : « تحدد المحكمة المكافأة حسب الظروف آخذة كأساس:   5
أ- أولا: - النجاح الحاصل. 

- جهود وجدارة الأشخاص الذين قاموا بالنجدة.
 - الخطر الذي تعرضت إليه السفينة المسعفة مع مسافريها وطاقمها وحمولتها من طرف الأشخاص القاʥ̼ بالإنقاذ ومن طرف السفينة 

التي قامت بالإسعاف. 
- الوقت المستعمل والمصاريف والأضرار التي أنجرت وخطر المسؤولية والأخطار الأخرى التي تعرض إليها القاʥون بالإنقاذ.

 - قيمة المعدات المستخدمة من القاʥ̼ بالإنقاذ، مع الأخذ بع̼ الاعتبار عند الاقتضاء، الامتلاك الخاص بالسفينة التي قامت بالإنقاذ. 
ب- ثانيا: - قيمة الأشياء التي أنقذت والحمولة وأجرة الرحلة. 

تطبق نفس الأحكام على توزيع المكافأة ب̼ القاʥ̼ بالإنقاذ.
6  - René Rondière, Emmanuel du ponta Nice, droit maritime, 12e édition, Dalloz Delta, 1997, P 299.
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إذ ينصّ على أنّ أجرة النّقل المدفوعة مقدّما مستحقّة الدّفع حالما يتمّ الشّحن ومه̲ كانت الظّروف(1).

يعدّ هذا الشرّط صحيح إذ ليس من شأنه إعفاء النّاقل من المسؤولية أو تخفيضها وذلك لأنّ عقد النّقل    

البحري يتركبّ في هذه الحالة من عمليت̼ قانونيت̼ ، نقل البضائع والتأّم̼ على الأجرة لدى الشّاحن نظ̺ 

خفض مقدارها(2).

وهذا الشرّط لا يسري إذا كان عدم تنفيذ النّاقل لالتزامه بالنّقل نتيجة خطأ منه لأنّ خطأ الناّقل يجيز 

للشّاحن – وفقا للقواعد العامّة – طلب فسخ العقد ، وبالتاّلي ينهار العقد برمّته ʪا فيه هذا الشرّط فضلا عن 

حقّه في طلب التعّويض ، فإذا بقي الإلتزام بدفع الأجرة فإنّ ذلك يعدّ إثراء للنّاقل بلا سبب(3).

الخـاʯـة :

يرتبط آداء أجرة النّقل في الواقع بت̲م تنفيذ عملية النّقل وتسليم البضاعة كاملة إلى المرسل إليه ، بيد 

حوادث قد  ̻رّ بها تنفيذ عقد النّقل البحري وتعرضّ هذا النّمط من النقل لعدّة  نظرا للظرّوف التي  أنهّ 

ّ̲ يؤدّي إلى عدم ʯكّن الناّقل من تنفيذ التزامه بالتّسليم وبالتاّلي إسقاط دين الجرة بالكامل أو  تعرقله ، م

انتقاصه ، بحيث لا تستحقّ أجرة النّقل في حالة هلاك البضاعة هلاكا كليّا نتيجة قوّة قاهرة أو بسبب إه̲ل 

النّاقل ، ك̲ قد يبقى دين الأجرة مستحقّا وقاʥا أيا كان الأمر في ذمّة الشّاحن أو المرسل إليه على الرّغم من 

حالتي الخسائر المشتركة والإسعاف البحري وإمّا استنادا لشرط  عدم تسلمّ هذا الأخ̺ للبضاعة ، وذلك في 

طرفي عقد النّقل  يتّفق عليه  الشّحن ، والذي غالبا ما  أياّ كانت الحوادث المدرج في سند  استحقاق الأجرة 

البحري « الشّاحن والنّاقل « ، بحيث تكون أجرة النّقل واجبة ا لآداء مه̲ كانت الحوادث التي تعترض تنفيذ 

عقد النّقل البحري وأياّ كان مص̺ البضاعة المنقولة سواء في حالة هلاكها وفقدانها كلّيا أو هلاكها هلاكا جزئيا 

أو تلفها ،أو نقص كميتها أو قيمتها.

- سلطانة عائشة ، تنفيد عقد النّقل البحري ، مذكرّة ماجست̺ في القانون الخاص ، كليّة الحقوق ، جامعة وهران ، 2011-2012، ص 201.  1
- ك̲ل حمدي ، القانون البحري ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، سنة 1997 ، ص 520.  2

- عاطف محمّد الفقي ، المرجع السابق ، ص 330 وأسيل باقر جاسم ، المرجع السابق ، ص 237.  3
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فالبحار قد̻ا كان يعتبر شريكا في مخاطر الرحلة البحرية فإذا أصيب البحار بجرح أو مرض في خدمة 

السفينة وجب أن يعالج على حساب المجهز(1).

المطلب الثا̹: شروط الالتزام بالعلاج

هذه الشروط حددتها المادة 429 من القانون البحري الجزائري(2) وتتمثل في̲ يلي:

- وقوع حادث عمل أو مرض مهني.  

- وقوع الحادث خلال الرحلة البحرية أو أثناء مكوث السفينة في ميناء أجنبي.

الفرع الأول: وقوع حادث عمل أو مرض مهني

لقد كفل المشرع الجزائري ح̲ية اجت̲عية للعامل الذي تلحق به إصابة عمل لما ترتبه من أضرار به 

وبحياته، بغض النظر عن أسبابه أو الجوانب التي تظهر فيها(3).

-83 رقم  القانون  نجد  المهنية  والأمراض  العمل  لحوادث  المنظمة  القانونية  النصوص  إلى  بالرجّوع 

أنهّ: على   6 المادة  نصت  بحيث  منه  و8  و7   6 المواد  نصوص  في  العمل  حادث  عرف  الأخ̺  هذا   ،13(4)

وطرأ  وخارجي  مفاجئ  سبب  عن  ناتجة  بدنية  إصابة  عنه  انجرت  حادث  كل  عمل  كحادث  يعتبر   »

في إطار علاقة العمل».

وبخصوص المادة 7 فنصت على ما يلي:« يعتبر أيضا كحادث عمل، الحادث الذي يطرأ أيضا أثناء:

- القيام خارج المؤسسة ʪهمة ذات طابع استثناʨ أو دائم طبقا لتعلي̲ت صاحب العمل.

- م̲رسة أو ʪناسبة م̲رسة انتداب سياسي انتخاʭ أو في إطار منظمة ج̲ه̺ية ما.

- مزاولة دراسة بانتظام خارج ساعات العمل».

وبخصوص المادة 8 فنصت على أنهّ:« يعتبر أيضا كحادث عمل، حتى لو ̬ يكن المعني بالأمر مؤمن له 

اجت̲عيا الحادث الذي يطرأ أثناء:

- الأع̲ل والنشاطات المطلوبة التي ينظمها الحزب أو المنظ̲ت الج̲ه̺ية أو الاتحادات المهنية.

- الأنشطة الرياضية التي تنظم في إطار الجمعيات.

- القيام بعمل من أع̲ل البر من أجل الصالح العام أو لإنقاذ شخص معرض للهلاك».

يلاحظ من خلال نص المادت̼ 7 و8 أن المشرع وسع في مجال حوادث العمل، لتشمل الحالات التي لا 

يكون فيها المعني مؤمن له اجت̲عيا.

1  René rodiére, Emmanuel du Pontavice, Droit maritime, 12 édition, Dalloz, 1997, p.191.
2  تنص المادة 429 من ق.ب.ج على أنه:» تقع على عاتق المجهز، في إطار التنظيم الجاري به العمل، جميع العلاجات الطبية الضرورية 

للبحار، وذلك خلال رحلته في البحر ومكوثه في ميناء أجنبي».
3  قالية ف̺وز، الح̲ية القانونية للعامل من الأخطار المهنية، مذكرة لنيل شهادة الماجست̺ في القانون ( فرع قانون المسؤولية المهنية)، 

جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2011 -2012، ص 10. 
1983 المعدل والمتمم  4  قانون رقم 83 – 13 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، ج.ر عدد 28 لسنة 

ʪوجب الأمر رقم 96-19 مؤرخ في 6 -7 -1996 ، ج.ر عدد 42.
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